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المقدمة 

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل وحــدة الدراســات فــي مركــز الحيــاة - راصــد و بالشــراكة مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت فــي عمــان 

ومكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان، حيــث يهــدف التقريــر إلــى تقييــم الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان 

)2016-2025( مــن حيــث هيــكل الخطــة وبنائهــا ومســتوى الإنجــاز الحكومــي فــي تنفيــذ الخطــة والفجــوات الكامنــة فيهــا. كمــا 

إلــى تقييــم فعاليــة التواصــل الإعلامــي لمكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان ووحــدة حقــوق الإنســان  يهــدف التقريــر 

ــة والاتصــال والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة بهــدف 
ّ
فــي رئاســة الــوزراء مــن حيــث مســتوى الإفصــاح عــن نشــاطات الخط

الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة والتوصيــات اللازمــة لتحســين الأداء والإنجــاز.

وبنــاء علــى نتائــج التقييــم، يقــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها معالجــة الاختــالات والفجــوات التــي تعانــي 

منهــا الخطــة، ورســم خارطــة طريــق لدعــم ســير عمــل ومتابعــة الخطــة وتحســين التواصــل مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة.

ويمثــل هــذا التقريــر مرجعــا علميــا للحكومــة والمؤسســات الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة وكافــة الجهــات المهتمــة 

فــي مجــال حقــوق الإنســان لمتابعــة حالــة حقــوق الانســان فــي الاردن مــع التركيــز علــى مَواطــن الضعــف والاختــالات الموجــودة 

 لأســس علميــة وحاجــة حقيقيــة.
ً
فيهــا، وبنــاء برامــج ومشــاريع تعالــج هــذه الاختــالات وتعــزز مــن حالــة حقــوق الإنســان وفقــا
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المنهجية

بــع مركــز الحيــاة - راصــد فــي إعــداد هــذا التقريــر منهجيّــة علميّــة فــي جمــع المعلومــات تعتمــد علــى البحــث المكتبــي، والمقابــات 
ّ
ات

شــبه المنتظمــة مــع مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة، بالإضافــة إلــى عقــد ثلاثــة جلســات مركــزة مــع الجهــات ذات العلاقــة فــي كل 

محــور مــن محــاور الخطــة للتحقــق مــن النتائــج الأوليــة وذلــك خــال الفتــرة مــن 8/15 - 2019/11/15، حيــث تــم خــال البحــث 

المكتبــي دراســة مراجــع مختلفــة تناولــت مواضيــع ذات علاقــة بأنشــطة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان وأبرزهــا: 

الجريــدة الرســمية، موقــع ديــوان التشــريع والــرأي، موقــع رئاســة الــوزراء، وكالــة الأنبــاء الرســمية »بتــرا«، المواقــع الإلكترونيــة 

للــوزارات والمؤسســات الرســمية، صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي لرئاســة الــوزراء والــوزارات، المواقــع الإخباريــة )بشــرط 

توثيــق الخبــر مــن مرجــع رســمي آخــر(، التقاريــر الصــادرة عــن الجهــات الحكوميــة بشــرط توثيــق كافــة المعلومــات الــواردة فــي 

هــذه التقاريــر بأدلــة موثقــة، تقاريــر حقــوق الإنســان الــواردة مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة والملاحظــات الختاميــة بشــأن 

التقاريــر الدوريــة التــي يقدمهــا الأردن إلــى هيئــات الأمــم المتحــدة المنشــأة بموجــب معاهــدات، وتقاريــر المجتمــع المدنــي وغيرهــا 

من أصحاب المصلحة بشــأن الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنســان في الدورة الثالثة من الاســتعراض الدوري الشــامل 

لحقــوق الإنســان، وتقاريــر الاليــات الخاصــة المواضيعيــة التابعــة لمجلــس حقــوق الانســان عقــب بعثاتهــا لــدى الاردن.

أمــا المقابــات شــبه المنتظمــة فقــد نفذهــا فريــق البحــث مــع خبــراء فــي المجــالات ذات العلاقــة بالخطــة وذلــك بهــدف الحصــول 

علــى معلومــات وتحليــات مهمــة حــول هيــكل ومحتــوى الخطــة والقضايــا التــي أغفلــت الخطــة تناولهــا، وتقييــم أثــر الإنجــازات 

وفاعليتهــا، وتقييــم أدوات التواصــل الإعلامــي لوحــدة حقــوق الانســان فــي رئاســة الــوزراء وأهــم التوصيــات لتحســين التنفيــذ 

والأداء.

تــم  فــي كل محــور مــن محــاور الخطــة للتحقــق مــن النتائــج الأوليــة، فقــد  أمــا الجلســات المركــزة مــع الجهــات ذات العلاقــة 

تنفيذهــا مــع ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن الناشــطين والخبــراء ذوي العلاقــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث ركــز الحــوار 

فــي كل جلســة علــى محــور مــن محــاور الخطــة الثــاث بهــدف عــرض ومراجعــة النتائــج الأوليــة التــي توصــل إليهــا فريــق البحــث 

وأخــذ التوصيــات والتغذيــة الراجعــة منهــم كخطــوة تحقــق إضافيــة مــن صحــة المعلومــات.  

كمــا تــم عقــد أربعــة جلســات مــع ممثليــن عــن ديــوان التشــريع والــرأي لمراجعــة النتائــج الأوليــة الخاصــة بالتشــريعات وتقديــم 

معلومــات إضافيــة إن وجــد حــول هــذه النتائــج. 

وفيمــا يخــص تحليــل المعلومــات فقــد ركــز فريــق البحــث علــى: أولا، مــدى الإنجــاز فــي تنفيذهــا وجــودة ذلــك التنفيــذ، حيــث 

قــام فريــق البحــث علــى مراجعــة كافــة الأنشــطة الــواردة فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان والتــي احتــوت علــى 
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 ((( ً
النشــاطات التشــريعية والتــي تعلقــت بتعديــل او اســتحداث تشــريع او نظــام أو تعليمــات وتمثلــت بمجموعهــا 123 نشــاطا

ــة 
ّ
 فــي الخط

ً
، و)3( قوانيــن يــراد اســتحداثها، حيــث تكــرر 24 قانونــا

ً
 نافــذا

ً
تضمنــت إجــراء تعديــل أو مراجعــة علــى )61( قانونــا

العمــل وقانــون  لهــا، ومثــال ذلــك قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وقانــون  أو مراجعــة   
ً
 تضمّــن تعديــا

ً
84 نشــاطا عبــر 

العقوبــات الــذي تكــرر كلٌ منهــا فــي عشــرة نشــاطات، وقانــون الصّحــة العامــة الــذي تكــرر فــي ســت نشــاطات وقانــون الانتخــاب 

، توزعــت علــى اســتحداث 
ً
 عبــر 18 نشــاطا

ً
الــذي تكــرر فــي خمــس نشــاطات. كمــا تضمنــت النشــاطات إجــراءات تخــص 15 نظامــا

)))، وقــد تكــرر نظــام واحــد لإجــراء التعديــل عليــه ومراجعتــه أكثــر مــن مــرّة، وهــو  ً
أربــع أنظمــة، ومراجعــة وتعديــل 11 نظامــا

 فقــط يخــص مراجعــة التعليمــات وهــو 
ً
 واحــدا

ً
نظــام الخدمــة المدنيــة تكــرر فــي أربعــة نشــاطات. كمــا تضمنــت الخطــة نشــاطا

تعلقــت  والتــي  التنفيذيــة  الأنشــطة  أمــا بخصــوص  المســتقلة«،  الدوائــر  أوضــاع موظفــي  نقــل وتوفيــق  مراجعــة »تعليمــات 

بالتعييــن الإداري وزيــادة المــوارد البشــرية وتأهيــل البُنــى التحتيــة والتطويــر المؤس�ســي وتوقيــع الاتفاقيــات وزيــادة المخصصــات 

، و31 
ً
 اداريــا

ً
 منهــا: 44 نشــاطا

ً
وكل مــا شــابه ذلــك)))، إضافــة إلــى الــورش التوعويــة والتدريبيــة فقــد تضمنــت الخطــة ٧٥ نشــاطا

 بالــورش والــدورات التوعويــة))).
ً
 متعلقــا

ً
نشــاطا

كمــا اعتمــد الفريــق ثــاث درجــات لتقييــم مســتوى الإنجــاز هــي: تحقــق بشــكل كامــل: حيــث تمنــح النشــاطات التشــريعية درجــة 

»مكتمــل« عنــد إقرارهــا مــن الحكومــة و/أو مجلــس الأمــة وتوشــيحها بــالإرادة الملكيــة أو نفاذهــا وذلــك يعتمــد علــى نــوع التشــريع 

)قانــون، نظــام، تعليمــات(، كمــا تمنــح النشــاطات التنفيذيــة درجــة »مكتمــل« فــي حــال اكتمــال كافــة أركان النشــاط، علمــا بأنــه 

لــم يتــم منــح أي مــن النشــاطات التدريبيــة والتوعويــة درجــة المكتمــل بســبب عــدم وضــوح مؤشــرات الأداء الخاصــة بهــا وامتــداد 

أطرهــا الزمنيــة لعــام 2025، ويوضــح ذلــك فــي بنــد نتائــج التقييــم. جــاري العمــل بــه: وتمنــح هــذه الدرجــة للنشــاطات التشــريعية 

التــي اتخــذ حولهــا إجــراء ســواء مــن الحكومــة او مجلــس الأمــة لكنهــا لــم تحظــى بمصادقــة جلالــة الملــك بعــد أو لــم يتــم إصدارهــا 

وتعميمهــا فــي حــال كانــت تعليمــات، وتــم منــح هــذه الدرجــة لكافــة النشــاطات التنفيذيــة المعنيــة بالتدريــب والتوعيــة وذلــك 

كونهــا تنفــذ بشــكل مســتمر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتتصــف باســتمرار إطارهــا الزمنــي، ولا يوجــد لديهــا مؤشــرات أداء 

واضحــة ومحــددة. لــم يبــدأ: تمنــح هــذه الدرجــة للنشــاطات التشــريعية والتنفيذيــة التــي لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء حولهــا مــن 

الجهــات المســؤولة عــن تنفيذهــا.

وقــد احتــوى التحليــل ثانيــا علــى تقييــم هيــكل الخطــة، حيــث عمــل فريــق البحــث علــى تقييــم هيــكل الخطــة مــن حيــث مــدى 

انســجام الأطــر الزمنيــة المتعلقــة بتعديــل التشــريعات فــي الخطــة، ومــدى ذكاء مؤشــرات الأداء للخطــة مــن حيــث أنهــا محــددة 

وقابلــة للتطبيــق وقابلــة للقيــاس ومحــددة بإطــار زمنــي واضــح وجهــة معينــة لتنفيذهــا.

)))	 ملحق رقم )1(: تفاصيل النشاطات التشريعية - القوانين.
)))	 ملحق رقم )2(: تفاصيل النشاطات التشريعية - الأنظمة.
)))	 ملحق رقم )3(: تفاصيل النشاطات التنفيذية - الإدارية.

)))	 ملحق رقم )4(: تفاصيل النشاطات التنفيذية - الورش والدورات التوعوية.
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وأخيــرا احتــوى التحليــل علــى مراجعــة لآليــات الاتصــال والنشــر مــن مكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان ووحــدة حقــوق 

ــة والاتصــال والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة.
ّ
الإنســان فــي رئاســة الــوزراء مــن حيــث مســتوى الإفصــاح عــن نشــاطات الخط

وقــد واجــه فريــق البحــث مجموعــة مــن المحــددات أثنــاء إجــراء البحــث جعلــت مــن الصعوبــة تتبــع الإنجــاز، وبشــكل عــام فــإن 

الاختــالات التــي عانــى منهــا هيــكل الخطــة والتــي نوضحهــا فــي نتائــج البحــث هــي المحــدد الرئيــس لهــذا البحــث. ومثــال ذلــك ضعــف 

مؤشــرات القيــاس التــي ارتبطــت بالانشــطة، وضعــف لغــة الأنشــطة وعموميتهــا وعــدم انســجامها، وعــدم تحديــد مســؤولية 

التنفيــذ لبعــض الأنشــطة بشــكل واضــح، حيــث كان يــرد فــي الخطــة أن الجهــة المنفــذة هــي »الحكومــة« أو »الــوزارات المعنيــة« 

بــدون توضيــح مــن هــي المؤسســة الحكوميــة أو الــوزارة المســؤولة عــن ذلــك، أو » مؤسســات المجتمــع المدنــي » دون تحديــد 

معلومــات عــن هــذه المؤسســات.

وفــي إطــار المحــور الأول واهدافــه باســتثناء الهــدف الرابــع منــه، يشــار إلــى أنالتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بــه وتنفيذهــا متوائمــة 

مــع المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات. وتــرد مراجــع مماثلــة فــي الديباجة،المراجــع ،الجانــب النظــري والقيم الأساســية. 

وفــي تحليــل )SWOT( الــذي اجــراه خبــراء حقــوق الإنســان، فــإن العــدد الكبيــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

الأردن تعتبــر نقطــة قــوة فــي حيــن أن هنــاك نقطــة ضعــف تتمثــل بوجــود فجــوة بيــن الالتزامــات وتنفيذهــا والتطبيــق الضعيــف 

 
ً
للالتزامــات الدوليــة فــي المحاكــم .ويبيــن تحليــل )SWOT( أن مراجعــة التشــريعات المناهضــة للمعاييــر الدوليــة باعتبــاره تحديــا

الإلتــزام  لتحســين  الدوليــة  والمنظمــات  المدنــي  والمجتمــع  الوطنيــة  المؤسســات  مــع   بالتعــاون  للاســتفادة  فرصــة   
ً
أيضــا هــو 

للمعاييــر الدوليــة.

كمــا أن زيــادة الإلتــزام للمعاييــر الدوليــة مدرجــة كأول هــدف اســتراتيجي للخطة.وعلــى هــذا الأســاس، فإنــه يلــزم إدراج عناصــر 

تقييــم نوعــي لهــذا الإلتــزام فــي التقريــر الحالــي.

  

ويمكــن تحييــد تقييــم الهيئــات الدوليــة المنشــأة بموجــب معاهــدات والآليــات الخاصــة وغيرهــا مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 

 تلــك التــي تقــدم بعــد انتهــاء الحكومــة مــن الأنشــطة الرئيســية.
ً
المتحــدة مــن التحليــل والتوصيــات، تحديــدا

وينعكــس هــذا التقييــم فــي مــا يلــي علــى ســبيل الرجــوع إليــه لمزيــد مــن المناقشــة فــي ســياق تنفيــذ توصيــات آليــات حقــوق الإنســان 

التابعــة للأمــم المتحدة.
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نتائج التقييم

أولا: نتائج تقييم التنفيذ في نشاطات الخطة

 تــم التعامــل معهــا مــن حيــث الأطــر الزمنيــة لهــا عنــد تاريــخ 
ً
عنــد إحصــاء النشــاطات الفرعيــة والتــي بلــغ عددهــا 224 نشــاطا

 وهنالــك 
ً
 لا يــزال إطارهــا الزمنــي مســتمرا

ً
 قــد انتهــي إطارهــا الزمنــي و179 نشــاطا

ً
إعــداد هــذا التقريــر، حيــث تبيــن أن 18 نشــاطا

 لــم يبــدأ إطارهــا الزمنــي بعــد.
ً
27 نشــاطا

وبالنظــر إلــى نتائــج قيــاس مســتوى التنفيــذ لكامــل نشــاطات الخطــة بغــض النظــر عــن إطارهــا الزمنــي تظهــر النتائــج أن 21% 

مــن نشــاطات الخطــة قــد تــم تنفيذهــا بشــكل كامــل، و%43 جــاري تنفيذهــا و%36 لــم يبــدأ العمــل بهــا بعــد، ويبيــن الجــدول 

طرهــا الزمنيــة كمــا تبيــن الأشــكال التاليــة:
ُ
 لأ

ً
التالــي درجــة تحقــق نشــاطات الخطــة وفقــا

الشكل )1( مستوى التحقق العام لكافة نشاطات الخطة
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طر الزمنية
ُ
 للأ

ً
الشكل )2( مستوى التحقق العام لكافة نشاطات الخطة وفقا

الشكل )3( مستوى التحقق لنشاطات الخطة - المحور الأول
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الشكل )4( مستوى التحقق لنشاطات الخطة - المحور الثاني

الشكل )5( مستوى التحقق لنشاطات الخطة - المحور الثالث
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ونورد فيما يلي تفاصيل الإنجاز بحسب نوع النشاطات

أولا: النشاطات التشريعية

 وبنســبة %48.3 مــن مجموعــة 
ً
 مــن أصــل 149 نشــاطا

ً
وصــل عــدد النشــاطات التشــريعية التــي لــم يبــدأ العمــل بهــا 72 نشــاطا

. ومــن بيــن هــذه 
ً
النشــاطات التشــريعية، وبنســبة وصلــت إلــى %32.0 مــن مجمــل نشــاطات الخطــة التــي بلــغ عددهــا 224 نشــاطا

، وســبع تشــريعات لــم يحــدد نوعهــا ونشــاط 
ً
 أو مراجعــة لقوانيــن، و18 نظامــا

ً
ا تضمنّــت اســتحداثا

ً
النشــاطات، 123 نشــاط

نجــزت رغــم عــدم بــدء إطارهــا الزمنــي فقــد بلغــت 6 تشــريعات منهــا 5 
ُ
واحــد خــاص بالتعليمــات. وفــي إطــار التشــريعات التــي ا

قوانيــن وتشــريع غيــر محــدد ماهيتــه كمــا يتضــح فــي الجــدول ادنــاه. وتقــدم مصفوفــة تفاصيــل الإنجــاز لمحــاور الخطــة معلومــات 

تفصيليــة حــول كل نشــاط ورد فــي الخطــة.)))

الجدول )1( التشريعات التي انجزت رغم عدم بدء إطارها الزمني

التشريعالإطار الزمنيالمحور

تشريع يتعلق بالمجلس الصحي العالي 22025-2022

قانون المساءلة الطبية 22025-2022

قانون الحماية من العنف الأسري22023-2021

قانون العقوبات12023-2021

قانون أصول المحاكمات الجزائية 32025-2023

قانون محاكم الصلح12023-2020

ثانيا: النشاطات التنفيذية / الإجرائية

عمــل فريــق البحــث علــى رصــد ومتابعــة الإجــراءات التنفيذيــة غيــر التشــريعية فــي مجمــل الخطــة، وقــد وزعــت تلــك الاجــراءات 

إلــى نوعيــن مــن النشــاطات، الأولــى تتعلــق بالشــأن الإداري والــذي يعنــي بالتعييــن وزيــادة المــوارد البشــرية وتأهيــل البُنــى التحتيــة 

والتطويــر المؤس�ســي وتوقيــع الاتفاقيــات وزيــادة المخصصــات وكل مــا شــابه ذلــك، فيمــا كان الجــزء الآخــر متعلــق بـــ الــورش 

 توزعــت علــى المحــاور الأول: 32، والثانــي: 12، 
ً
التوعويــة والتدريبيــة، وقــد وصــل عــدد النشــاطات التنفيذيــة إلــى 75 نشــاطا

 بالــورش والــدورات التوعويــة، وقــد أورد فــي مصفوفــة الإنجــاز 
ً
 متعلقــا

ً
، و31 نشــاطا

ً
 اداريــا

ً
، منهــا: 44 نشــاطا

ً
والثالــث:31 نشــاطا

تفصيــل عــن هــذه النشــاطات اســتنادا علــى المعلومــات التــي تقدمــت بهــا الجهــات الحكوميــة المعنيــة والخاصــة بالجانــب الإداري 

مــن هــذه النشــاطات وتــم قياســها، امــا فيمــا يتعلــق بجانــب الــورش والــدورات التوعويــة فبنــاء علــى مــا أوردتــه الجهات الحكومية 

وبالمعرفــة فــي بعــض جهــود المجتمــع المدنــي فــي هــذا الإطــار و بســبب صعوبــة القيــاس والمحــددات التــي أوردهــا فريــق البحــث  

ضمــن منهجيــة التقريــر، فقــد اعتبــرت جميــع النشــاطات فــي هــذا الإطــار جــاري العمــل عليهــا. 

)))	 ملحق )5( مصفوفة انجاز محاور الخطة.
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وقــد توصــل فريــق البحــث بنــاءً علــى نتائــج البحــث المكتبــي ومقابــات الخبــراء مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ولقــاءات 

أصحــاب المصلحــة إلــى مجموعــة مــن الفجــوات التــي رافقــت الخطــة ســواء فــي محتــوى الخطــة أو أثنــاء تنفيــذ انشــطتها، نوردهــا 

كمايلــي موزعــة بحســب المحــور:

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية

لا تــزال مســؤولية التحقيــق فــي قضايــا التعذيــب تقــع علــى عاتــق القضــاء الشــرطي وهــذا يمــس الحيــاد والاســتقلالية فــي  	•

التحقيــق. 

أنــه لا يوجــد  بالرغــم مــن تحديــث مدونــة الســلوك القضائــي والتــي يتولــى التفتيــش الإداري تنفيذهــا وتطويرهــا إلا  	•

والتقييــم. للمتابعــة  آليــة  تتضمــن  لــم  المدونــة       أن  كمــا  المدونــة،  محتــوى  عــن  افصــاح 

لا يوجد أي قانون يغطي كافة ضمانات المحاكمة العادلة وكافة حقوق النزلاء. 	•

لا يــزال الأردن غيــر مصــادق علــى البروتوكــول الملحــق بالعهــد المدنــي والسيا�ســي والــذي يحظــر علــى الــدول أن تنفــذ  	•

الإعــدام.  عقوبــة 

لا يزال الأردن غير مصادق على البروتوكول الملحق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. 	•

لا يوجد في التشريعات الأردنية أي نص قانوني ينص على حق الموقوف بتعيين محامٍ في مراحل التحقيق والتوقيف  	•

الاحتياطــي   

حــددت الخطــة قانــون رعايــة الثقافــة كأحــد القوانيــن المتعلقــة بحــق حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي ويــرى  	•

الــرأي عــن  التعبيــر  بحــق حريــة  القانــون  لهــذا  أن لا علاقــة  المصلحــة  أصحــاب 

هنالك الكثير من الممارسات المخالفة للقانون بالنسبة لحق التجمع السلمي، على سبيل المثال؛ فإن منع الفعاليات  	•

مــن قبــل الحاكــم الإداري هــي ممارســة مخالفــة لقانــون الاجتماعــات العامــة، وهــذا يعــود إلــى التشــريعات التــي تعطــي 

ول الحقــوق والتشــريعات حســب الحاجــة. َ
مســاحة فضفاضــة للســلطة التنفيذيــة بحيــث تــؤ

يــرى ديــوان التشــريع والــراي أنــه لا يوجــد داعٍ إلــى اســتحداث تشــريع خــاص لمكافحــة التعذيــب فملاحقــة مرتكبــي جرائــم  	•

التعذيــب يتــم أمــام محكمــة مدنيــة ،لأن قانــون العقوبــات يحقــق الهــدف المرجــو مــن النشــاط .

•	 يــرى ديــوان التشــريع والــرأي أنــه لا علاقــة لمراجعــة قانــون منــع الجرائــم لتوفيــر الحمايــة الإجرائيــة والموضوعيــة لمــن 

يتعرض للتوقيف ، لأن قانون أصول  المحاكمات الجزائية هو القانون المعنى بالتعامل مع الموقوفين أثناء التوقيف 

بغــض النظــر عــن مصــدر قــرار التوقيــف.

•	 يــرى ديــوان التشــريع والــراي أن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يســتطيع » توفيــر الحمايــة الإجرائيــة الموضوعيــة 

المثلــى لمــن يتعــرض للتوقيــف وحصــر حالاتــه وإيجــاد بدائــل عنــه »،و لا داعِِ لتعديــل قانــون العقوبــات لتحقيــق هــذا 

النشــاط.
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يــرى ديــوان التشــريع والــرأي أنــه  لا حاجــة » لمراجعــة قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد بهــدف توفيــر الضمانــات القانونيــة  	•

اللازمــة فــي مرحلــة التحقيــق الأولــي بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الاســتعانة بمحــام« ، لأن قانــون المحاكمــات الجزائيــة تضمــن 

مســالة التوقيــف بغــض النظــر عــن مصــدر التوقيــف.

لا يوجــد هنــاك حاجــة لتعديــل قانــون الأمــن العــام لتوفيــر الضمانــات القانونيــة اللازمــة فــي مرحلــة التحقيــق الأولــي بمــا  	•

فــي ذلــك الحــق فــي الاســتعانة بمحــام ، لأن المــادة » 85 » مــن قانــون الأمــن العــام أحالــت أي مســألة لــم يــرد عليهــا نــص فــي 

قانــون الأمــن العــام إلــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة و قانــون المحاكمــات الجزائيــة نظــم هــذا الموضــوع.

نظــام  الدولــة لحــق ضحايــا  بهــدف » ضمــان  أنــه لا حاجــة لاســتحداث تشــريع خــاص  والــرأي  التشــريع  ديــوان  يــرى  	•

جوانبــه. بــكل  الموضــوع  المدنــي  القانــون  تضمــن  فقــد   « الضــرر  وجبــر  التعويــض  فــي  الجنائيــة  العدالــة 

أو�صــى ديــوان التشــريع والــرأي  أن يتــم فصــل  نشــاط » تدريــب العامليــن علــى تطبيــق العقوبــات المجتمعيــة التوســع فــي  	•

إنشــاء مكاتــب الإصــاح والتوفيــق الأســري »  إلــى نشــاطين مختلفيــن ،فيتــم الفصــل كالآتــي » العقوبــات المجتمعيــة مــن 

مهــام وزارة عــدل ، مكاتــب الإصــاح والتوفيــق الأســري مــن مهــام القضــاء الشــرعي«.

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ســارت تعديــات قانــون العمــل مــن حيــث الســياق العــام بعكــس اتجــاه الخطــة الوطنيــة، حيــث أن العناصــر الأساســية  	•

الخطــة. لتوجهــات  مخالفــة  للقانــون 

 لتقديمها الحد الأدنى من الحقوق. 
ً
تعديلات قانون العمل المرتبطة بالمرأة غير مجدية نظرا 	•

 ضعيفــة، ولا تــؤدي الحمــات 
ً
تبعــة حاليــا

ُ
هنالــك خلــل فــي الرقابــة علــى ســوق العمــل، حيــث أن أســاليب الرقابــة الم 	•

الرقابــة. كفــاءة  وإنمــا  المعيــار  هــو  ليــس  التفتيشــية  الحمــات  عــدد  أن  حيــث  منهــا  المطلــوب  الــدور  التفتيشــية 

غالبيــة تعديــات قانــون الضمــان الاجتماعــي لعــام 2019 لا تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة ولا الخطــة الوطنيــة الشــاملة  	•

لحقــوق الانســان، فمثــا بالنســبة للتقاعــد المبكــر فــي قانــون الضمــان الاجتماعــي كان مــن المفتــرض إلغــاء التقاعــد 

المبكــر وربطــه بــإرادة الشــخص وارفاقــه بحمايــات اجتماعيــة وتأميــن بطالــة لحمايــة المتقاعــد، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

 للمــرأة، كمــا 
ً
 إلــى 52 عامــا

ً
 للرجــل و مــن 45 عامــا

ً
توجهــت الحكومــة إلــى رفــع الســن التقاعــدي مــن 50 عامــا إلــى 55 عامــا

 بتأميــن 
ً
أن تعديــات قانــون الضمــان الاجتماعــي تســمح للمؤسســات بعــدم إشــراك الشــباب مــا دون ســن 28 عامــا

 علــى حمايــة الشــيخوخة وكبــار الســن.
ً
الشــيخوخة، وهــذا بــدوره ســوف يؤثــر ســلبا

هنالــك ضعــف فــي صلاحيــات وزارة البيئــة فهــي لا تســتطيع الســيطرة علــى نشــاطات المؤسســات الاقتصاديــة الكبــرى  	•

ذات الممارســات الضــارة بالبيئــة، مثــل حصــول مصفــاة البتــرول علــى اســتثناء مــن القواعــد الفنيــة ممــا ســاعدها فــي 

البيئــة. العامــة وقانــون حمايــة  الصحــة  المواصفــات والمقاييــس وقانــون  قانــون  تجــاوز 
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بالنســبة للشــراكة الحكوميــة مــع القطاعــات الأخــرى، مــن الواضــح أن الحكومــة تولــي الشــراكة مــع القطــاع الخــاص  	•

: عنــد تكويــن صنــدوق حمايــة البيئــة كان أعضــاؤه مــن القطــاع الخــاص 
ً
أولويــة أكبــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي )مثــا

ولــم يتــم إشــراك المجتمــع المدنــي(.

 على عمليات المفاوضات الجماعية.
ً
تعديلات قانون العمل الجديدة وضعت قيودا 	•

لا يوجد سياسة مراقبة من وزارة العمل بخصوص نظام العمل المرن للتأكد من التطبيق السليم له. 	•

لا يــزال جــزء مــن المنظومــة التشــريعية يكــرس نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومثــال ذلــك أن  	•

للعمــل. صحيــا  حكمــا  لائقيــن  غيــر  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  بــأن  يفتــرض  الطبيــة  اللجــان  نظــام 

لم تشتمل الخطة على ما ينظم حقوق المرأة الريفية العاملة في القطاع الزراعي.  	•

هنالــك خلــل فــي تطبيــق قانــون حمايــة البيئــة، حيــث أصبــح هــذا القانــون منــزوع الدســم نتيجــة عــدم إعطــاء صفــة  	•

البيئــي.  للمفتــش  العدليــة  الضابطــة 

لم تتطرق الخطة إلى الحق في الملكية ضمن قانون الملكية الفكرية. 	•

فيمــا يخــص » إعــادة النظــر بالحــد الأدنــى للأجــور والرواتــب التقاعديــة والتأمينــات وربطهــا بالتضخــم » يــرى ديــوان  	•

التشــريع والــرأي أن قانــون التقاعــد المدنــي وقانــون التقاعــد العســكري هــي قوانيــن قاربــت علــى الانتهــاء فــي غضــون فتــرة 

قصيــرة  وقانــون الضمــان الاجتماعــي يحقــق الهــدف المرجــو مــن النشــاط  لذلــك مــن المهــم مراجعــة المؤشــر الخــاص 

بالنشاط بما يفيد إلغاء نشاط » مراجعة قانون التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي واقتراح التعديلات 

اللازمــة حــول ذلــك » والإبقــاء علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي.

•	 أو�صــى ديــوان التشــريع والــرأي بحــذف النشــاط المتعلــق بتعديــل قانــون الصحــة العامــة بهــدف »تفعيــل التشــريعات 

تــم  قــد تحقــق عندمــا  النشــاط  هــذا  فــي  مــن تحقيقــه  الهــدف المرجــو  الطبيــة » لأن  بالمســاءلة  المتعلقــة  والإجــراءات 

الطبيــة. للمســاءلة  قانــون  اســتحداث 

الــى »الارتقــاء  الهــادف  النشــاط  التربيــة والتعليــم لتحقيــق  لتعديــل قانــون  داعِِ  أنــه لا  والــرأي  التشــريع  ديــوان  يــرى   	•

التعليــم  فــي الحصــول علــى  الحــق  بمــا يكفــل  العالــي  التعليــم  المــدارس وطلبــة  التعليميــة المقدمــة لطلبــة  بالخدمــات 

المناســب ضمــن مــا تســمح بــه حــدود إمكانيــات الدولــة وحمايــة حقــوق العامليــن فــي هــذا المجــال » حيــث يمكــن الاكتفــاء 

بتعديــل الأنظمــة الصــادرة بموجــب القانــون  ومــن ضمنهــا » نظــام جــودة التعليــم والمســاءلة لــوزارة التربيــة والتعليــم 

رقــم  )7( لســنة 2017 .

يــرى ديــوان التشــريع والــرأي أن قانــون هيئــة اعتمــاد التعليــم العالــي لا يضمــن تحقــق معاييــر الشــفافية فــي اختيــار  	•

فــي هــذا المجــال بمــا ينعكــس إيجابــا علــى جــودة مخرجــات  القيــادات الأكاديميــة وتحقيــق الأمــن الوظيفــي للعامليــن 

تعيينهــم. فــي  والشــفافية  والقيــادات  بالوظائــف  وليــس  التعليميــة  بالمؤسســات  القانــون  ارتبــاط  بســبب  التعليــم 
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 للانتهاك
ً
المحور الثالث: حقوق الفئات الأكثر عُرضة

تركيــز بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى النشــاطات الخيريــة عنــد اســتهدافهم لفئــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وهــذا  	•

يتعــارض مــع قانــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمعاييــر الدوليــة التــي صــادق الأردن عليهــا والتــي تعنــى بالتمكيــن وليــس 

الخيريــة.  بالأعمــال 

•	 حرمــت التعديــات الجديــدة لقانــون الضمــان الاجتماعــي المــرأة مــن راتــب التقاعــد الأعلــى، مــع وجــود مــادة تســمح 

للمــرأة بســحب ضمانهــا بــأي وقــت، وتســتطيع العــودة بــأي وقــت ولكنهــا تعــود للضمــان مــن الصفــر ممــا ســيضعف راتبهــا 

التقاعــدي.

عدم وجود قاعدة بيانات شــاملة للأشــخاص ذوي الإعاقة على الرغم من أن قانون حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة  	•

قــد أوجــب علــى دائــرة الإحصــاءات العامــة القيــام بتطويرهــا.

وجود ضعف واضح في جهود مؤسسات المجتمع المدني في مجال تدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. 	•

عــدم وجــود نظــام لتمكيــن النســاء المنقطعــات عــن ســوق العمــل، لذلــك يجــب إيجــاد ضمانــات تشــريعية تســهل عــودة  	•

العمــل. لســوق  المــرأة 

ضعف كفاءة المؤسسات المختصة بشؤون ذوي الاعاقة وقلة عدد المؤهل منها.  	•

وجود مشكلة في اختيار الفئة المستهدفة لحضور التدريبات المتعلقة بمسائل ذوي الإعاقة. 	•

هنــاك صعوبــة فــي انخــراط الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، ويعــود ذلــك إلــى الصــور النمطيــة الســائدة عنــد  	•

للعمــل. الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  وملائمــة  كفــاءة  حــول  العمــل  أصحــاب 

لــم يتــم الغــاء تســمية الدرجــة الثالثــة مــن تعليمــات اختيــار وتعييــن الموظفيــن فــي الوظائــف الحكوميــة /ديــوان الخدمــة  	•

.
ً
معــا والأقــل حظــا  الإنســانية،  الحــالات  الإعاقــة،  تشــمل ذوي  والتــي  المدنيــة 

ديوان الخدمة المدنية لا يوفر امتحان كفاءة مصمم بلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة. 	•

لا يــزال جــزء مــن المنظومــة التشــريعية يكــرس نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومثــال ذلــك  	•

للعمــل. صحيــا  حكمــا  لائقيــن  غيــر  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أن  الطبيــة  اللجــان  نظــام  يفتــرض 

عــدد المراكــز الأمنيــة المهيئــة وســهلة الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الأردن قليــل جــدا، وهــذا ينطبــق علــى الكثيــر  	•

 اضافــة إلــى ضعــف كفــاءة القضــاة فــي التعامــل مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، علــى الرغــم مــن وجــود 
ً
مــن المحاكــم ايضــا

نــص قانونــي صريــح ضمــن قانــون الأشــخاص ذوي الاعاقــة أوجــب أن تكــون كافــة مراحــل التقا�ضــي مهيئــة و واضحــة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة مثــل ان تكــون مهيــأة بطريقــة برايــل وترجمــة لغــة الإشــارة وأن يتوفــر خبــراء للتواصــل مــع ذوي 

الإعاقــات النفســية والذهنيــة. 

ضعف فعالية صندوق المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.  	•

تفتقــر الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لأدوات المتابعــة والتقييــم، حيــث يصعــب معرفــة مــدى الإنجــاز فــي مجــال  	•

المــرأة. حقــوق 
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عدم استجابة الموازنة العامة للحكومة الأردنية للنوع الاجتماعي. 	•

مــع  الاعاقــة  ذوي  الأشــخاص  يخــص  فيمــا  الخطــة  فــي  الــواردة  والأهــداف  المســؤوليات  بعــض  بيــن  تعــارض  هنالــك  	•

الإعاقــة.  ذوي  الأشــخاص  قانــون  فــي  عليهــا  والمنصــوص  الاعاقــة  ذوي  الاشــخاص  لحقــوق  الأعلــى  المجلــس  مســؤوليات 

لم تتطرق الخطة ومحور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك إلى قضية ذوي الإعاقة من اللاجئين. 	•

التشــريعية  التدابيــر  اتخــاذ   « بهــدف  والتعليــم  التربيــة  وزارة  قانــون  تعديــل  بعــدم  والــرأي  التشــريع  ديــوان  أو�صــى  	•

والتنفيذيــة اللازمــة لإتاحــة أيســر الســبل للوصــول إلــى العدالــة«  بســبب أن قانــون حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــة  

. الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  التعليــم  حــق  وكفــل  تضمــن 

يــرى ديــوان التشــريع والــرأي أنــه لا حاجــة لتعديــل قانــون العمــل وقانــون العقوبــات ،بســبب أن القانونــان يعالجــان  	•

 . بالأصــل  الأطفــال  عمالــة 

 عــن تعديــل قانــون أو إصــدار نظــام ، ومثــال 
ً
تحتــاج الكثيــر مــن الأنشــطة فــي الخطــة إلــى قــرارات مجلــس وزراء عوضــا 	•

الرســوم  مــن  بالأطفــال  الخاصــة  اللــوازم  تشــريعي لإعفــاء  لتعديــل  أن لا  حاجــة  والــرأي  التشــريع  ديــوان  يــرى  ذلــك 

فقــط    إداري  قــرار  يتطلــب  الأمــر  ولكــن  والضرائــب 

ثانيا: نتائج تقييم هيكل الخطة وبناؤها

بيــن البحــث العديــد مــن الاختــالات علــى مســتوى بنــاء و هيــكل الخطــة مــا يضعــف عمليــة تنفيــذ ومتابعــة تحقــق الاهــداف 

والانشــطة التــي وردت بهــا، وفيمــا يلــي أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا فريــق البحــث:

    

، حيــث اقترحــت 
ً
 تشــريعيا

ً
تكــرار ذات التشــريع فــي الخطــة ضمــن أطــر زمنيــة مختلفــة وغيــر موحــدة، ممــا يخلــق إربــاكا 	•

الخطــة تعديــل ذات القانــون لأكثــر مــن مــرة خــال أطــر زمنيــة مختلفــة ممــا يعيــق عمليــة إنجــاز النشــاطات الــواردة 

ــة. ومثــال ذلــك تكــرار قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة عشــر مــرات وذلــك ضمــن أطــر زمنيــة مختلفــة منهــا 
ّ
فــي الخط

ثمانــي مــرات فــي المحــور الأول، حيــث تضمنــت الخطــة التعديــل ضمــن الأطــر الزمنيــة: )2016-2018( و )2021-2018( 

و )2023-2025(. مثــال آخــر قانــون العقوبــات، والــذي تــم تكــراره عشــر مــرات منهــا ســت مــرات فــي المحــور الأول، ضمــن 

اربعــة أطــر زمنيــة مختلفــة: )2016-2017( و )2018-2020( و )2019-2021( و )2021-2023(. وقــد وردت هــذه 

الملاحظــة علــى مســتوى الانظمــة ايضــا مثــل تكــرار نشــاط تعديــل ومراجعــة نظــام الخدمــة المدنيــة فــي اربعــة نشــاطات 

فــي المحوريــن الثانــي والثالــث ضمــن أطــر زمنيــة مختلفــة )2016-2021( و )2020-2025( وقــد عمــل فريــق البحــث علــى 

جمــع التشــريعات المــراد توحيــد إطارهــا الزمنــي لتحســين عمليــة إنجازهــا بهــدف تحقيــق نشــاطات الخطــة الوطنيــة 

بشــكل أكثــر فعاليــة))) ضمــن هــذا التقريــر.

)))	 ملحق رقم )6(: النشاطات التشريعية التي عانت من تكرارها ضمن أطر زمنية مختلفة.
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إدراج أكثر من قانون ضمن ذات النشــاط مما يصعب وجود مؤشــرات لقياس وتقييم مدى تحقق النشــاط والهدف  	•

الــذي يعــود إليــه، وقــد ورد ذلــك فــي اربعــة نشــاطات.)))

 
ً
اربــاكا فــي الجريــدة الرســمية، ممــا يخلــق  لمــا ورد  القانــون أو مســمى خاطــئ ومخالــف  لــذات  إدراج أكثــر مــن مســمى  	•

(( للقــارئ.)

ادراج بعض مواضيع التشريعات بشكل عام وفضفاض في العديد من المحاور مما يصعب تنفيذها لاحقا ومتابعتها،  	•

حيــث ورد فــي الخطــة اســتحداث أربــع تشــريعات ومراجعــة تشــريعين اثنيــن دون تحديــد ماهيــة تلــك التشــريعات، وقــد 

أنيطــت تلــك المهمــة بالمجلــس القضائــي. )))

عــدم تحديــد مســؤولية التنفيــذ لجهــة محــددة فــي بعــض النشــاطات)1))، وتركهــا عامــة تحــت مســمى »الحكومــة« او  	•

»جميــع الــوزارات« أو »الحكومــة + البرلمــان« أو “المجتمــع المدنــي«، ممــا يصعــب عمليــة المســاءلة والمتابعــة. وهنــا بــرز 

اختــاف بيــن أصحــاب المصلحــة حــول »مــن ينفــذ الخطــة؟«، وهــل هــي خطــة وطنيــة أم حكوميــة؟ حيــث أنــه وبحســب 

شــرك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة إعــداد الخطــة فــي العــام 2016، وبالتالــي 
ُ
بعــض مؤسســات المجتمــع لــم ت

 فــي التنفيــذ؟ كمــا اشــار البعــض إلــى أن المعاييــر الدوليــة تنــص علــى أن الجهــة 
ً
هــل يجــب أن تحمــل المجتمــع المدنــي عبئــا

المســؤولة عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي أي بلــد هــي الحكومــة وليســت منظمــات المجتمــع المدنــي، وبنــاءً علــى ذلــك، يجــب 

أن تكــون الخطــة حكوميــة وليســت وطنيــة.

عــدم إدراج معلومــات كافيــة حــول الأنشــطة التنفيذيــة فــي الخطــة)1)) مــن حيــث فئاتهــا المســتهدفة، عــدد الأنشــطة،  	•

مواضيعهــا، المناطــق الجغرافيــة التــي ســتنفذ بهــا، أهميــة تلــك الأنشــطة علــى المشــاركين بهــا ودورهــا فــي تحقيــق نشــاطات 

الخطــة.. الــخ ممــا يصعــب قياســها ومتابعتهــا لاحقــا.

ادراج بعــض مواضيــع الأنشــطة التنفيذيــة بشــكل عــام وفضفــاض فــي العديــد مــن المحــاور)1)) ممــا يصعــب تنفيذهــا  	•

والنزاهــة«.                                                      الفاعلــة  المواطنــة  عــن  عمــل  ورش  »اقامــة  مثــل:  ومتابعتهــا،  لاحقــا 

ضعــف لغــة مؤشــرات الأداء فــي معظــم انشــطة الخطــة وخلوهــا مــن الدقــة الكافيــة لتتبــع مــدى إنجازهــا، ففــي حيــن  	•

تــدل علــى تكــرار نفــس لغــة  فــي أنشــطة اخــرى مؤشــرات  فــي بعــض الأنشــطة غيــر واضحــة أو محــددة، كانــت  كانــت 

الفرعــي)1)).         النشــاط 

ادراج بعض النشــاطات التي تم تنفيذها قبل البدء بالخطة ومثال ذلك النشــاط المتعلق باســتحداث المجلس الأعلى  	•

للقضــاء الشــرعي مــع العلــم أن المجلــس قــد تــم تأسيســه فــي العــام 2015 أي قبــل إطــاق الخطــة.

)))	 ملحق رقم )7(: القوانين المكررة ضمن ذات النشاط.
)))	 ملحق )8(: القوانين التي ورد خطأ في مسمياتها.

)))	 ملحق رقم )9(: التشريعات غير المحددة المراد استحداثها.
)1))	 ملحق رقم )10(: أمثلة على نشاطات كانت الجهة المنوطة بتنفيذها مؤسسات غير حكومية، ونشاطات غير محددة، وعامة وفضفاضة.
)1))	 ملحق رقم )10(: أمثلة على نشاطات كانت الجهة المنوطة بتنفيذها مؤسسات غير حكومية، ونشاطات غير محددة، وعامة وفضفاضة.
)1))	 ملحق رقم )10(: أمثلة على نشاطات كانت الجهة المنوطة بتنفيذها مؤسسات غير حكومية، ونشاطات غير محددة، وعامة وفضفاضة.
)1))	 ملحق رقم )10(: أمثلة على نشاطات كانت الجهة المنوطة بتنفيذها مؤسسات غير حكومية، ونشاطات غير محددة، وعامة وفضفاضة.



21تقرير تقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016 - 2025

ادراج بعــض الانشــطة التشــريعية بتعديــل قانــون علمــا بأنــه لا حاجــة لذلــك لتنفيــذ غايــة النشــاط، حيــث وردت  	•

العديــد مــن الملاحظــات والأمثلــة مــن ديــوان التشــريع والــرأي لانشــطة لا تحتــاج الــى تعديــل أو اســتحداث قانــون وانمــا 

قــرارات. او  تعليمــات  أو مجــرد صــدور  نظــام  او اســتحداث  تعديــل  فقــط 

عــدم تضمــن المحوريــن الثانــي والثالــث مراجــع للالتزامــات الدوليــة الخاصــة بــالأردن ومواءمــة تنفيــذ الخطة مع القانون  	•

الفضلــى. والممارســات  الدولــي 

خلــو الخطــة مــن مجموعــة مــن المواضيــع التــي رأى أصحــاب المصلحــة بأنــه مــن المهــم إدراجهــا كقضايــا ذات أولويــة  	•

نظرهــم: وجهــة  مــن  والمواضيــع  القضايــا  هــذه  أبــرز  وتعــد  الأردن،  فــي  الإنســان  حقــوق  حالــة  لتعزيــز 

قضية الاتجار بالبشر.  	•

التنمية المستدامة كمحور يتقاطع مع كافة المحاور الاخرى المشمولة في الخطة.  	•

مســألة الادارة المحليــة فــي الانتخابــات )اللامركزيــة(، كمــا لــم تتعامــل مــع مســائل انتخابــات البلديــات والنقابــات  	•

الطلبــة.  ونــوادي  والجامعــات 

الحق في المفاوضات العمالية الجماعية.  	•

حقوق العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للمرأة الريفية المزارعة.  	•

 والتي طورتها منظمة العمل الدولية. 
ً
معايير العمل اللائق المعترف بها دوليا 	•

ببعــض القضايــا والظواهــر العالميــة الكبــرى مثــل التلــوث البيئــي، التغيــر المناخــي، الطاقــة المتجــددة، الاحتبــاس  	•

الحيوانــات. وحمايــة  الطاقــة  كفــاءة  الحــراري، 

لم تتضمن الخطة  قضية  الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية بشكل واضح . 	•

ثالثا: نتائج تقييم ادوات الاتصال مع أصحاب المصلحة

أكــد أصحــاب المصلحــة علــى أن هنالــك ضعــف فــي التواصــل الحكومــي مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بمجــال 

 علــى 
ً
حقــوق الإنســان. كمــا أشــاروا إلــى ضعــف جــودة التقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا الحكومــة، حيــث تشــتمل التقاريــر عــادة

إنجــازات كميــة وليســت نوعيــة، كمــا أنهــا تــورد معلومــات غيــر ذات علاقــة او مكــررة ولا تقــدم بشــكل اعلامــي او مرئــي يشــكل 

عامــل جــذب لقراءتهــا، ومــن جانــب آخــر أشــار أصحــاب المصلحــة إلــى ان عــدم وجــود مســؤول علاقــات عامــة فــي مكتــب المنســق 

الحكومي لحقوق الإنســان يضعف التواصل والتنســيق ما بين مكتب المنســق الحكومي ومؤسســات المجتمع المدني، إضافة 

إلــى أن  عــدم وجــود نظــام للشــكاوى أو آليــة واضحــة لمتابعــة الشــكاوى فــي مكتــب المنســق الوطنــي لحقــوق الإنســان يقلــل مــن 

فاعليــة عمــل مكتــب المنســق الوطنــي لحقــوق الإنســان. 
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التوصيات

التوصيــات التــي تتعلــق بهيــكل الخطــة وبناؤهــا وتعزيــز أدوات الاتصــال مــع أصحــاب 

المصلحــة

يو�صي فريق البحث بناء على تحليل نتائج التقييم والمشاورات مع أصحاب المصلحة بإعادة هيكلة الخطة وتطوير محتواها 

ضمــن نســخة جديــدة لجعلهــا أكثــر انســجاما مــع الأولويــات الوطنيــة والمعاييــر العالميــة ولتســهيل عمليــة متابعتهــا والرقابــة علــى 

تطبيقهــا وإشــراك مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي تنفيذهــا ومتابعتهــا وخاصــة ان الوقــت ملائــم كــون الخطــة انهــت أربعــة أعــوام 

مــن عمرهــا ولا زال أمامهــا ســتة أعــوام أخــرى، وفــي هــذا الاطــار يجــب علــى الحكومــة معالجــة الاختــالات والمشــاكل التــي أوردهــا 

هــذا التقريــر ضمــن بــاب هيــكل ومحتــوى الخطــة، كمــا يجــب عليهــا تحديــد النشــاطات التــي لــم يتــم إنجازهــا حتــى الآن والتــي 

ينبغــي مراجعتهــا مــع القضايــا الأخــرى التــي خلــت منهــا الخطــة ضمــن عمليــة علميــة وتشــاركية تشــكل مرحلــة جديــدة للأعــوام 

الســت القادمــة، ويعتبــر بــاب تقييــم الإنجــاز ضمــن هــذا التقريــر أساســا جيــدا يمكــن للحكومــة الاســتناد عليــه فــي تطويــر 

النســخة الجديــدة مــن الخطــة.

كمــا يو�صــي الفريــق الأخــذ بعيــن الاعتبــار الخطــط الرديفــة التــي تتقاطــع مــع الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، مثــال ذلــك، 

الاســتراتيجية الوطنيــة لشــؤون المــرأة، وقــد أورد أصحــاب المصلحــة العديــد مــن الآراء فــي هــذا المجــال مثــل: إرفــاق هــذه الخطــط 

 مــع الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، أو 
ً
 مــن دمجهــا معهــا، بحيــث تقــرا

ً
مــع الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان بــدلا

محاولــة إيجــاد التقاطعــات فقــط وإدراجهــا، وفــي هــذا المجــال يــرى فريــق البحــث ان هــذه العمليــة قــد تكــون احــدى القــرارات 

التــي يجــب اتخاذهــا بنــاء علــى مشــاورات أوســع مــع أصحــاب المصلحــة فــي حــال رأت الحكومــة إعــادة تشــكيل هيــكل الخطــة.

وفــي الجانــب الآخــر، يؤكــد فريــق البحــث علــى أنــه يجــب علــى الحكومــة أن تقــرر إن كانــت الخطــة حكوميــة ام وطنيــة، وفــي 

كلتــا الحاليــن يجــب ان لا تغفــل أهميــة تحديــد الأدوار بدقــة وبشــفافية لضمــان المحاســبية والمســاءلة فــي التنفيــذ، و لضمــان 

الســلطة فــي اتخــاذ القــرار فمثــا لا يجــوز للحكومــة الالتــزام بتعديــل تشــريع نيابــة عــن البرلمــان، او التوجــه بموضــوع حملــة 

معينــة نيابــة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــذا برأيهــم لا يلغــي دورهــم فــي التنفيــذ والمشــاركة فــي تحســين حالــة حقــوق 

الانســان، انمــا يجــب ان تكــون العمليــة واضحــة وتشــاركية دون الإلزاميــة دون علمهــم. 

كمــا يــرى فريــق البحــث ضــرورة إعــادة النظــر فــي مــدة الخطــة الوطنيــة، حيــث علــق العديــد مــن أصحــاب المصلحــة علــى طــول 

مــدة الخطــة ١٠ ســنوات ممــا يجعــل مــن الصعــب متابعتهــا والمســائلة حولهــا، إضافــة إلــى ضــرورة تماشــيها مــع المســتجدات 

المحليــة والعالميــة، إضافــة إلــى سياســة الاتصــال والإعــام لمكتــب المنســق الحكوميــة لحقــوق الإنســان، وضــرورة أن يقــوم 

المكتــب بإصــدار تقاريــر دوريــة حــول مســتوى الانجــاز والاخفاقــات فــي تحقيــق أهــداف الخطــة ومناقشــتها مــع المجتمــع المدنــي 
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بــكل شــفافية وبمختلــف الأدوات المباشــرة وغيــر المباشــرة، وتصميــم منصــة الكترونيــة تتيــح للمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي مشــاركة تعليقاتهــم وآرائهــم حــول محــاور ومحتويــات الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان. وفــي هــذا الإطــار يجــب 

رفــع كفــاءة فريــق عمــل مكتــب المنســق الحكوميــة لحقــوق الإنســان وضبــاط ارتبــاط حقــوق الإنســان فــي الــوزارات فــي مهــارات 

المتابعــة والتقييــم وإعــداد التقاريــر والاتصــال والمتابعــة، إضافــة إلــى تحديــد مســؤول اعلامــي أو ناطــق رســمي فــي مكتــب المنســق 

الحكومــي لحقــوق الإنســان لضمــان الاتصــال الفعــال.

وأخيرا، يورد فريق البحث مجموعة من التوصيات الشكلية التي يجب ضمانها في تطوير الهيكل الجديد للخطة:

مــرة  العلاقــة  ذات  القانــون  علــى  التعديــات  وإجــراء  القانــون  ذات  بتعديل/تشــريع  تتعلــق  التــي  النشــاطات  حصــر  	•

الفرعيــة. النشــاطات  لبعــض  الزمنــي  الإطــار  تعديــل  يحتــم  الإجــراء  وهــذا  واحــدة، 

ام  نظــام  او  الــى تعديــل قانــون  الحاجــة  مــن حيــث  التشــريعية  لبعــض الأنشــطة  التشــريع  فــي ضــرورة  النظــر  إعــادة  	•

تحقيقهــا. فــي  البرلمــان  علــى  اعتمادهــا  وعــدم  الانشــطة  تنفيــذ  لتســهيل  وذلــك  النشــاط،  غايــة  لتحقيــق  تعليمــات 

أن تكــون الخطــة أكثــر دقــة فــي تحديــد المــواد التــي تحتــاج لتعديــل فــي التشــريعات التــي تهــدف الخطــة إلــى تعديلهــا، وذلــك  	•

بتحديــد المــادة المطلــوب تعديلهــا مــا أمكــن للوصــول إلــى النتيجــة المطلوبــة. 

علــى الجهــات المعــدة للخطــط الوطنيــة والاســتراتيجية أن تكــون مطلعــة علــى أعمــال اللجــان التــي تعــد الخطــط الأخــرى  	•

 فمــن المهــم علــى الجهــات المعــدة للخطــط بيــان 
ً
لعــدم تكــرار الأنشــطة بيــن الخطــط، بينمــا لــو كان التكــرار مقصــودا

 للفهــم الخاطــئ مــن قبــل القــارئ.
ً
هــدف التكــرار للــرأي العــام تجنبــا

تحديــد الجهــات المعنيــة بتنفيــذ الخطــة بدقــة لمعرفــة مســؤوليات كل جهــة وتعزيــز الرقابــة والمســائلة علــى التنفيــذ،  	•

الانشــطة.   تنفيــذ  فــي  قصــرت  حــال  فــي  ومحاســبتها  المنفــذة  الجهــات  هــذه  أداء  مراقبــة  كفــاءة  تحســين  علــى  يســاعد  وهــذا 

توحيــد اللغــة التــي اســتخدمت فــي صياغــة كافــة مكونــات الخطــة كــي لا يكــون هنــاك لبــس فــي معانــي الكلمــات وأســماء  	•

 .
ً
وقانونيــا  

ً
دســتوريا والمعتمــد  الرســمي  بشــكلها  المســميات  تلــك  وضبــط  القوانيــن، 

تطويــر مؤشــرات لقيــاس الأداء لكافــة الأنشــطة الفرعيــة فــي الخطــة بحيــث تســاهم هــذه المؤشــرات بتعزيــز الرقابــة  	•

التنفيــذ. متابعــة  وســهولة 

التأكد من استجابة كافة المحاور الواردة في الخطة للنوع الاجتماعي. 	•

إعــداد »دراســات حاجــة« مــن قبــل الجهــات المختصــة قبــل الشــروع فــي وضــع أهــداف متعلقــة بالتدريبــات و حمــات رفــع  	•

بحقــوق الإنســان.  المختصــة  الوعــي 

العمــل علــى الموائمــة بيــن توصيــات الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان والتزامــات الأردن التعاقديــة فــي  	•

الإنســان.  حقــوق  مجــال 

إنشــاء قاعــدة بيانــات تبيــن مــدى إنجــاز الحكومــة فــي تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة فــي مجــال حقــوق الإنســان ، حيــث  	•

يمكــن أن يمثــل هــذا التقريــر الأســاس الــذي يمكــن الإعتمــاد عليــه عنــد إنشــاء قاعــدة البيانــات، بحيــث تكــون متاحــة 
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للجميع ويســتطيع المجتمع المدني والمؤسســات الحكومية وغير الحكومية التعديل عليها شــريطة أن تكون التعديلات 

مدعمــة بالدلائــل.

عند إعادة هيكلة الخطة، العمل على إبقاء الخطة طويلة الأمد ولكن وضع اولويات تتحقق على المدى القصير.    	•

التوصيات التي تتعلق بتنفيذ نشاطات الخطة وتعميق أثرها

أورد أصحــاب المصلحــة مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاهم فــي تعزيــز إنجــازات الخطــة ومعالجــة الجوانــب والاختــالات 

الخاصــة بمواضيعهــا والتــي وردت خــال التقييــم، ويــورد فريــق البحــث فيمــا يلــي هــذه التوصيــات بحســب محــاور الخطــة:

أولا: محور الحقوق المدنية والسيا�سي

تعديــل النصــوص التشــريعية الــوارد فيهــا موضــوع التعذيــب بحيــث يتــم تغييــر المفهــوم، وتشــديد العقوبــة وتوســيعها  	•

بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، ومأسســة آليــة محكمــة وتخصيــص جهــة معينــة للمراقبــة والمتابعــة علــى الســجون 

الإصــاح. ومراكــز 

 حــول 
ً
 مكثفــا

ً
تدريــب جميــع الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والذيــن يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع المواطنيــن تدريبــا 	•

المعاملــة. عــن ســوء  الابتعــاد  المواطــن وكيفيــة  مــع  التعامــل  كيفيــة 

تعديــل نظــام القضــاة المدنييــن بحيــث يتــم تحديــد معاييــر الترقيــة والنقــل والترفيــع والانتــداب والإعــارة وكل الحــالات  	•

والشــفافية. والعدالــة  المســاواة  لتحقيــق  القا�ضــي  فيهــا  يمــر  التــي  الوظيفيــة 

توفيــر إحصــاءات حــول أعــداد الناخبيــن مــن ذوي الإعاقــة فــي الأردن بهــدف تهيئــة مراكــز اقتــراع تراعــي ظروفهــم فــي كافــة  	•

المملكــة.  أنحــاء 

إجراء تعديلات على قانون الانتخاب لتحقيق معايير النزاهة والشفافية والعدالة 	•

إعادة النظر في قانون حق الحصول على المعلومة، وتعديل كافة التشــريعات المتعلقة بمســائل حرية الرأي والتعبير  	•

 لترابــط التشــريعات ببعضهــا والنظــر فــي تطويــر قاعــدة بيانــات 
ً
والحــق فــي التجمــع ضمــن مصفوفــة واحــدة، وذلــك نظــرا

فــي جميــع الحقــوق المرتبطــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وحــق التجمــع لمراقبــة مــدى الالتــزام فــي صــون هــذه الحريــات ومتابعــة 

اي انتهــاكات خاصــة بهــذا المجــال. 

الاهتمــام بخطــاب الكراهيــة وذلــك ليــس مــن خــال المزيــد مــن القيــود علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي وإنمــا تقييمــه  	•

نطاقــه. اتســاع  مــن  للحــد  علاجيــة  بدائــل  وإيجــاد 

تعديــل المــواد مــن قانــون الاجتماعــات العامــة التــي تتيــح للحاكــم الإداري ســلطة تقديريــة فــي منــع الاجتماعــات العامــة  	•

الموافقــة.   وليــس  الإخبــار  علــى  يقتصــر  العامــة  الاجتماعــات  فــي  الإداري  الحاكــم  دور  أن  علــى  والتأكيــد 
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: محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 
ً
ثانيا

إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بشكل دوري وربطها بالتضخم وبخط فقر الأسرة المعيارية.  	•

فصل ذوي الاعاقة عن الحالات الإنسانية والأقل حظا في قانون الخدمة المدنية. 	•

زيادة الرقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الإعاقة.  	•

 من قانون الخدمة المدنية. 
ً
استحداث آلية جديدة لتشغيل ذوي الإعاقة بدلا 	•

تحسين الرقابة على نظام العمل المرن وتفعيله بطريقة أكثر كفاءة.  	•

أخــذ ظــروف المــرأة الريفيــة فــي عيــن الاعتبــار فــي التشــريعات النافــذة والضامنــة لحقوقهــا مثــل قانــون العمــل ونظــام  	•

المدنــي.  الصحــي  التأميــن 

إيلاء القطاع البيئي المزيد من الاهتمام الحكومي عند بناء السياسات وسن التشريعات والتنفيذ. 	•

فــي ســوق  فــي معالجــة الاختــالات الهيكليــة  شــمول محــور الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى أهــداف تســاهم  	•

ســنوات. منــذ  منهــا  الأردن  يعانــي  والتــي  الأردنــي  العمــل 

•	  العمــل علــى خفــض نســب مســاهمات الموظفيــن وأصحــاب العمــل فــي الضمــان الاجتماعــي لتحفيــز التوظيــف وتحريــك 

العمــل.  ســوق 

العمل على رفع كفاءة إنفاذ الأنظمة المرتبطة بإدارة النفايات في الأردن.  	•

أن تولــي الحكومــة الاهتمــام بقانــون ادارة النفايــات العالــق فــي أدراج مجلــس النــواب منــذ العــام 2016 بحيــث يتــم  	•

النفايــات. إدارة  حــول  الحكوميــة  والتعليمــات  الأنظمــة  إصــدار  بموجبــه 

 للحاجة الملحة لمراعاة 
ً
تعزيز التنســيق على المســتويين الاســتراتيجي والوزاري في الأردن فيما يتعلق بمجال البيئة نظرا 	•

الظــروف المتغيــرة فــي هــذا المجــال والمخاطــر المحيطــة بــالأردن فيــه.

، تحظــر المــادة 
ً
موائمــة وانســجام التشــريعات البيئيــة مــع التشــريعات الأخــرى مثــل حــق الحصــول علــى المعلومــة فمثــا 	•

المعلومــة. فــي الحصــول علــى  الحــق  البيئــي  الأثــر  تقييــم  نظــام  مــن   )18(

: محور حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك
ً
ثالثا

مراعــاة أن يكــون هنــاك مركــز اقتــراع نموذجــي واحــد علــى الأقــل فــي كل دائــرة انتخابيــة يراعــي احتياجــات ذوي الإعاقــة،  	•

بحيــث يحتــوي هــذا المركــز علــى دورة ميــاه، ميــان أر�ضــي، توفيــر ترجمــة بلغــة الإشــارة، أوراق اقتــراع بلغــة برايــل، ارتفــاع 

الصناديــق والمعــزل بحيــث ان تكــون مناســبة لقصــار القامــة و الجالســين علــى كرا�ســي متحركــة اضافــة إلــى توفيــر اليــة 

اقتــراع صوريــة للصــم.

•	 إيجــاد آليــات واضحــة لتطبيــق نســب تشــغيل ذوي الإعاقــة فــي قانــون العمــل وهــي %4 كمــا وردت فــي تعليمــات اختيــار 

الحكوميــة. الوظائــف  فــي  الموظفيــن  وتعييــن 

فصل ذوي الاعاقة عن الحالات الإنسانية والأقل حظا في قانون الخدمة المدنية. 	•
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فــي إعــداد التقاريــر والاســتراتيجيات وتنفيــذ الخطــة  إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم مــن ذوي الخبــرة  	•

الإنســان. لحقــوق  الشــاملة  الوطنيــة 

النظــر فــي زيــادة عــدد كادر المجلــس الأعلــى للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وزيــادة التنســيق مــع المجتمــع المدنــي لتبــادل المــوارد  	•

الموجــودة والاســتفادة مــن المجلــس فــي مجــال تطويــر القــدرات.

وضــع توصيــات وتعليمــات لاتباعهــا عنــد بنــاء اســتراتيجيات الــوزارات بحيــث يكــون بيــن كل خمســة أهــداف هــدف  	•

الاجتماعــي. النــوع  نحــو  موجــه  واحــد 

عكس الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على استراتيجيات الوزارات وربطها بالنوع الاجتماعي.  	•

زيادة الرقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.  	•

توفيــر إحصــاءات حــول أعــداد الناخبيــن مــن ذوي الإعاقــة فــي الأردن تهيئــة مراكــز اقتــراع تراعــي ظروفهــم فــي كافــة أنحــاء  	•

المملكــة.

إعــادة تســمية المحــور الثالــث )حقــوق الفئــات الأكثــر عرضــة للانتهــاك(؛ وأن يتــم معاملــة هــذه الفئــات بمبــدأ التمكيــن  	•

الشــفقة.  أردنــي كامــل وليــس  أنهــا مواطــن  علــى 

يجــب أن يتــم تطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة بالأشــخاص ذوي الاعاقــة توضــح كافــة ظروفهــم واحتياجاتهــم ومهاراتهــم  	•

المجتمــع.  مــن  الفئــة  هــذه  لتمكيــن  القاعــدة  تســتثمر  بحيــث  يشــغلوها،  أن  يمكــن  التــي  والوظائــف 

تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وكذلك تطبيق التعليقات العامة لهيئات المعاهدات  	•

قــة لحقــوق الصحــة الجنســية والإنجابيــة والعنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.
ّ
الدوليــة المتعل

•	 مراجعــة السياســات والقوانيــن الوطنيــة والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي / العنــف المنزلــي بحيــث يتــم رفــع جملــة 

» شــرط الإبــاغ الإلزامــي المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع الإجتماعــي« ، حتــى لا تواجــه الناجيــات مــن العنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي أو  الراغبــات فــي طلــب المســاعدة  أيّــة عقبــات.

•	 تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية والمــواد التــي تســمح بــزواج الأطفــال، حيــث لا تــزال هنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــود 

الأطفــال. زواج  وممارســة  بالــزواج  تســمح  التــي  الاســتثنائية  الشــروط  جميــع  لإزالــة  إضافيــة 

•	 وضــع برنامــج شــامل للتثقيــف الجن�ســي و تدريســه فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، لتزويــد 

 يقدمــه مدرســون و مرشــدون 
ً
الطــاب فــي المراحــل المبكــرة مــن ســن المراهقــة ببرنامــج تعليمــي شــامل ومناســب عمريّــا

.
ً
ومنهجيّــا  

ً
وعِلميّــا  

ً
خاصــا  

ً
تدريبــا مدربــون  اجتماعيــون 



27تقرير تقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016 - 2025

الملاحق المرفقة

ملحق رقم )1(: تفاصيل النشاطات التشريعية – القوانين

القانون
عدد 

النشاطات
القانون

عدد 

النشاطات

1قانون الجامعات الأردنية 10قانون العقوبات

1قانون الجنسية الاردنية10قانون أصول المحاكمات الجزائية 

1قانون الدفاع 9قانون العمل

1قانون الزراعة6قانون الانتخاب

1قانون الشركات5قانون الصحة العامة

1قانون الشؤون الاجتماعية4قانون الأحزاب 

1قانون الطاقة النووية4قانون التربية والتعليم 

1قانون العقوبات العسكري4قانون الضمان الاجتماعي

1قانون المخدرات والمؤثرات العقلية4قانون رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة

1قانون المعاملات الالكترونية 3قانون استقلال القضاء

1قانون المفرقعات 3قانون البلديات 

1قانون النقابات 3قانون التقاعد المدني

1قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي 3قانون الحماية من العنف الأسري

1قانون أصول المحاكمات الشرعية3قانون المطبوعات والنشر 

1قانون أصول المحاكمات المدنية3قانون تشكيل المحاكم الشرعية

1قانون تشكيل المحاكم البلدية3قانون محاكم الصلح 

1قانون تشكيل المحاكم الكنسية2قانون التقاعد العسكري

1قانون جرائم أنظمة المعلومات 2قانون الجمعيات 

1قانون حماية البيئة2قانون الغذاء والدواء 

1قانون حماية اللغة العربية 2قانون المواصفات والمقاييس 

1قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 2قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 

1قانون المساءلة الطبية 2قانون رعاية الثقافة 

1قانون محكمة أمن الدولة2قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع 

1قانون مكافحة الفساد 2قانون تشكيل المحاكم النظامية 

1قانون منع الإرهاب1قانون الاجتماعات العامة
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القانون
عدد 

النشاطات
القانون

عدد 

النشاطات

1قانون منع الجرائم 1قانون الإقامة وشؤون الأجانب 

1قانون هيئة اعتماد التعليم العالي 1قانون الامن العام

1قانون هيئة مكافحة الفساد1قانون الأحوال المدنية 

1قانون وزارة التنمية الاجتماعية1قانون البناء الوطني

1قانون الامن العام1قانون البيئة

1قانون الإقامة وشؤون الأجانب 1قانون التعليم العالي 

1قانون الاجتماعات العامة1قانون التنفيذ الشرعي

ملحق رقم )٢(: تفاصيل النشاطات التشريعية - الأنظمة 

الأنظمة
عدد الأنظمة 

الوارد فيها

إقرار نظام أعوان القضاة الشرعي ونظام أعوان القضاة ونظام تدريب القا�ضي المتدرج والمساعد 

القضائي مراجعة نظام المعهد القضائي واستحداث المعهد العالي للقضاء الشرعي
1

1التنظيم الاداري لوزارة العدل 

1النظام التأمين الصحي

1أنظمة وتعليمات لقانون الاحداث

1نظام استقدام العاملات في المنازل والتعليمات الصادرة بموجبه

1نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية

1نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الاردني 

1نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل

1نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/الشرعيين/ العسكريين

4نظام الخدمة المدنية

1نظام تصنيف المدارس الخاصة 

1نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر

1نظام صندوق تسليف النفقة

1نظام لتفعيل أحكام قانون العمل

1نظام لحماية الإعلاميين 
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ملحق رقم )٣(: تفاصيل النشاطات التنفيذية – الإدارية

التشريع الإطار الزمني 

نشر مدونة السلوك الخاصة بالقضاء2016-2025

تعيين عدد من القضاة بما يتناسب مع حجم العمل2016-2025

تعيين عدد من أعوان القضاة بما يتناسب مع حجم العمل2016-2025

زيادة الموارد البشرية المؤهلة2016-2025

إنشاء المزيد من الغرف القضائية المتخصصة2016-2025

تطوير آلية التنسيق حول تنفيذ العقوبات البديلة والحلول للنزاعات 2016-2019

إنشاء برامج للمساعدة القانونية في المحاكم2016-2017

التطوير المؤس�سي وتوفير التمويل اللازم للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات2016-2025

2016-2025
التنسيق وتحديد قنوات الاتصال بين مختلف الجهات المعنية من خلال المركز 

الوطني للأمن وإدارة الأزمات

إيجاد آلية لتطوير الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية2016-2019

2016-2025
قيام المؤسسات الرسمية باستطلاع رأي جمهورها لمعرفة المعلومات المراد الكشف 

عنها ليتم نشرها

إعداد تقرير وطني يرصد الانتهاكات المتعلقة بالإعلام كل سنتين 2016-2024

قاعدة بيانات الكترونية موحدة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان2016-2025

نشر مدونة السلوك للأحزاب2016-2025

تفعيل آليات الرقابة والتفتيش للتحقق من التزام أصحاب العمل بأحكام القانون2016-2025

إيجاد آلية فاعلة للخدمات الصحية والعلاجية2022-2025

2016-2025
شمول كافة المطاعيم لكافة الأمراض للأطفال ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة 

الصحة مجانا 

توفير مخصصات إضافية للخدمات الصحية في قانون الموازنة العامة 2016-2025

تطوير المناهج التعليمية2016-2025

إدراج بنود لدعم المؤسسات والنشاطات الثقافية ضمن الموازنة العامة2016-2021

2016-2021
إدراج بنود لدعم النشاطات التي تعنى بتعزيز ثقافة الأطفال والشباب في الموازنة 

العامة  

بناء المرافق الخاصة بالأنشطة الثقافية 2016-2025
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التشريع الإطار الزمني 

2016-2025
توقيع اتفاقيات تعاون ما بين وزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع 

المدني والمؤسسات الخاصة لتنمية الثقافة والنهوض بها 

زيادة مخصصات تنمية المحافظات في الموازنة العامة 2016-2025

آلية تفعيل التشريعات الوطنية2016-2022

تطوير قاعدة بيانات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة2016-2022

2016-2021
بناء قدرات المؤسسات الرقابية وتفعيل المعايير الواردة في التشريعات ذات العلاقة 

بحقوق المرأة

مراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمرأة2016-2025

2016-2025
مراجعة بنود الموازنة العامة وجعلها  أكثر استجابة لاحتياجات ومتطلبات تمكين 

المرأة

2016-2018
إعداد خطة عمل تنفيذية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول 

آليات مراعاة حقوق المرأة عند وضع السياسات وتطوير الخطط

2016-2025
تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وإيجاد آليات لتطبيق العقوبات 

المجتمعية على الأطفال المتسربين من المدارس

قانون الموازنة بتخصيص موازنة للطفل2016-2025

إعداد معايير اعتماد وضبط الجودة لدور إيواء الأطفال 2016-2021

وضع آليات لتعزيز خدمات الكشف المبكر لحالات التأخر النمائي2016-2021

موائمة البيئة المدرسية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقةالنصف الثاني 2017-2025

وضع ضوابط صارمة للرقابة على المدارس الحكومية والخاصةالنصف الثاني 2017-2025

تعزيز مفاهيم ومفردات حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليمالنصف الثاني 2017-2027

التوسع في إنشاء المكتباتالنصف الثاني 2017-2025

تقييم وتحديث الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن2016-2020

إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لدور الإيواء2016-2019

تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة لدور الإيواء2016-2019

إشراك كبار السن في عملية صنع القرار2016-2025

رسم سياسات تسهم في تمكين كبار السن اقتصاديا واجتماعيا2016-2025
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ملحق رقم )٤(: تفاصيل النشاطات التنفيذية - الورش والدورات التوعوية

التشريعالإطار الزمني 

إعداد مواد توعوية وتثقيفية حول حقوق ضحايا العدالة2016-2025

برنامج تدريبي خاص بالرقابة والتفتيش2016-2025

تدريب القضاة على المعايير الدولية لاستقلال القضاء2016-2025

وضع أدلة تدريبية2018-2021

تدريب القضاة على الحلول البديلة للنزاعات2016-2025

2016-2025
تدريب العاملين على تطبيق العقوبات المجتمعية التوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح 

والتوفيق الأسري

تنفيذ برامج توعوية بحقوق المواطن وواجباته2016-2025

إدماج مفاهيم المواطنة في المناهج الدراسية2016-2025

تنفيذ برامج توعوية بحقوق اللاجئين وواجباتهم2016-2025

تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية2016-2025

2016-2025
تدريب العاملين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مهارات التعامل مع 

الأزمات

عقد دورات تدريبية حول حرية الرأي والتعبير2016-2024

2016-2025
تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون على المعايير الدولية في حماية الحق في 

التجمع السلمي

ورش تدريبية للعاملين في تلقي الشكاوي ومتابعتها2016-2025

ورش عمل عن المواطنة الفاعلة والنزاهة وسيادة القانون2016-2025

ورش عمل عن المواطنة الفاعلة والنزاهة وسيادة القانون2016-2025

عقد دورات تدريبية على مبادئ الحاكمية الرشيدة2016-2025

عقد دورات تدريبية على مبادئ الحاكمية الرشيدة2016-2025

حملات توعوية2016-2025

بناء قدرات المعلمين حول مفهوم التعليم التقني2016-2025

ورش تدريب ذوي الإعاقة2016-2025

ورشات توعوية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة2016-2025

عقد دورات تدريبية وتوعوية بحقوق المرأة2016-2025

تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية العاملة مع الأطفال 2016-2025
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التشريعالإطار الزمني 

عقد ورش ودورات توعوية لرفع وعي الأطفال بحقوقهم2017-2021

2017-2021
عقد ورش عمل توعوية حول مفهوم التنشئة السليمة وتطوير المناهج التربوية 

بمفاهيم التنشئة السليمة

عقد ورش عمل توعوية حول مفاهيم التنمر والعنف في المدارس2016-2021

إعداد دليل توعوي حول أهمية الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للطفل.2017-2021

عقد ورش ودورات توعوية حول الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للأطفال2016-2025

زيادة نسبة المشمولين في مظلة التأمين الصحي بنسبة منتظمة2016-2025

عقد دورات تدريبية وتوعوية حول آليات التعامل الإيجابي مع الطلبة 2016-2025

عقد دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة2016-2025

ملحــق رقــم )5(: النشــاطات التشــريعية التــي عانــت مــن تكرارهــا ضمــن أطــر زمنيــة 

مختلفــة 

التشريعالإطار الزمنيالمحور

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12021-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12021-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12025-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12018-2016

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12021-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12021-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12021-2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية 12019-2016

قانون أصول المحاكمات الجزائية 32025-2023

قانون أصول المحاكمات الجزائية 32022-2016

قانون العقوبات32022-2016

قانون العقوبات32025-2018

قانون العقوبات32023-2021
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التشريعالإطار الزمنيالمحور

قانون العقوبات32021-2019

قانون العقوبات12020-2018

قانون العقوبات12017-2016

قانون العقوبات12017-2016

قانون العقوبات12025-2018

قانون العقوبات12019-2016

قانون العقوبات 2016 - النصف الأول 12019

قانون العمل22019-2016

قانون العمل22019-2016

قانون العمل22019-2016

قانون العمل22018-2016

قانون العمل32025-2018

قانون العمل32021-2016

قانون العمل32021-2019

قانون العمل32021-2016

قانون الصحة العامة 22025-2022

قانون الصحة العامة 22025-2016

قانون الصحة العامة22025-2016

قانون الصحة العامة32025-2016

قانون الصحة العامة32021-2016

قانون الانتخاب 12019-2016

قانون الانتخاب 12019-2016

قانون الانتخاب12019-2016

قانون الانتخاب12018-2016

قانون الانتخاب32019-2016

قانون الانتخاب32025-2018

قانون رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة32022-2016
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التشريعالإطار الزمنيالمحور

قانون حقوق الاشخاص المعوقين32022-2016

قانون حقوق الاشخاص المعوقين32022-2016

قانون رعاية المعوقين2022-2016 

قانون الضمان الاجتماعي22025-2020

قانون الضمان الاجتماعي 22025-2016

قانون الضمان الاجتماعي32021-2016

قانون الضمان الاجتماعي32021-2016

قانون التربية والتعليم 22025-2018

قانون وزارة التربية والتعليم32022-2016

قانون التربية والتعليم32021-2019

قانون التربية والتعليم32025-2016

قانون الأحزاب12019-2016

قانون الأحزاب12019-2016

قانون الاحزاب12022-2016

قانون الاحزاب32025-2018

قانون المطبوعات والنشر12020-2016

قانون المطبوعات والنشر 12019-2016

قانون المطبوعات والنشر 2016 - النصف الأول 12019

قانون الحماية من العنف الأسري32022-2016

قانون الحماية من العنف الأسري32021-2016

قانون الحماية من العنف الأسري32023-2021

قانون التقاعد المدني 22025-2020

قانون التقاعد المدني32025-2018

قانون التقاعد المدني32021-2016

قانون البلديات 12019-2016

قانون البلديات 12018-2016

قانون البلديات32025-2018

قانون استقلال القضاء12021-2018
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التشريعالإطار الزمنيالمحور

قانون استقلال القضاء12021-2018

قانون استقلال القضاء 12021-2018

قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع 12019-2016

قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع 2016 - النصف الأول 12019

قانون محاكم الصلح 12021-2020

قانون محاكم الصلح12021-2016

قانون محاكم الصلح12023-2020

قانون رعاية الثقافة 22021-2016

قانون رعاية الثقافة 12025-2022

قانون تشكيل المحاكم الشرعية12016

قانون تشكيل المحاكم الشرعية12017-2016

قانون تشكيل المحاكم الشرعية 12021-2016

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 12019-2016

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 12019-2016

قانون المواصفات والمقاييس 22025-2016

قانون المواصفات والمقاييس 22025-2016

قانون المحاكم النظامية12021-2016

قانون تشكيل المحاكم النظامية 12021-2018

قانون التقاعد العسكري 22025-2020

قانون التقاعد العسكري32021-2016

قانون الغذاء والدواء 22025-2016

قانون الغذاء والدواء22025-2016

قانون الجمعيات 12019-2016

قانون الجمعيات 12020-2016

نظام الخدمة المدنية32022-2016

نظام الخدمة المدنية32021-2016

نظام الخدمة المدنية22025-2020

نظام الخدمة المدنية32021-2016
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ملحق رقم )6(: القوانين المكررة ضمن ذات النشاط

النشاطالإطار الزمني 

قانون التقاعد المدني / قانون التقاعد العسكري /قانون الضمان الاجتماعي2020-2025

قانون الضمان الاجتماعي /قانون الشركات2016-2025

قانون العقوبات/ قانون أصول المحاكمات الجزائية /قانون الانتخاب2016-2019

قانون تشكيل المحاكم الشرعية /قانون محاكم الصلح/ قانون المحاكم النظامية2016-2021

ملحق )7(: القوانين التي ورد خطأ في مسمياتها

القانون كما ورد في الخطة وتكرار ذلكالقانون كما ورد في الجريدة الرسمية

قانون رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة
قانون رعاية المعوقين ورد مرة وقانون رعاية الأشخاص 

المعوقين مرتين

قانون وزارة التنمية الاجتماعية ورد مرةقانون وزارة الشؤون الاجتماعية 

قانون وزارة التربية والتعليم ورد مرةقانون التربية والتعليم

قانون المحاكم النظامية ورد مرةقانون تشكيل المحاكم النظامية

معهد القضاء الشرعي استحداث المعهد العالي للقضاء الشرعي

ملحق رقم )8(: التشريعات غير المحددة المراد استحداثها  

التشريعالإطار الزمنيالمحور

استحداث تشريع خاص بالنيابة العامة12021-2018

استحداث تشريع لمكافحة التعذيب2021 - النصف الأول 12024

12025-2022
استحداث تشريع يضمن توحيد المرجعيات المتعلقة بمنح الحقوق 

الخاصة بحصر المنع والإبعاد بسلطة القضاء

اصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب2021 - النصف الأول 12024

اصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب12025-2018

التشريع المتعلق بالمجلس الصحي العالي 22025-2022

تعديل التشريعات بإعفاء اللوازم الخاصة بالأطفال     32025-2016
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ملحــق رقــم )9(: أمثلــة علــى نشــاطات كانــت الجهــة المنوطــة بتنفيذهــا مؤسســات 

غيــر حكوميــة

النشاطالإطار الزمني الجهة المنفذة 2الجهة المنفذة 1

2016-2025المؤسسات الحكومية المعنية الوزارات
تنفيذ برامج توعوية بحقوق 

اللاجئين وواجباتهم

تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية2016-2025المؤسسات الحكومية المعنيةالوزارات

جميع الوزارات والمؤسسات 

الحكومية مؤسسات المجتمع 

المدني المؤسسات المستقلة

 2025-2016
ورش تدريبية للعاملين في تلقي 

الشكاوى ومتابعتها

جميع الوزارات والمؤسسات 

الحكومية+ وسائل الإعلام

مؤسسات المجتمع المدني + 

المؤسسات المستقلة
2025-2016

ورش عمل عن المواطنة الفاعلة 

والنزاهة وسيادة القانون

جميع الوزارات والمؤسسات 

الحكومية+وسائل الإعلام

مؤسسات المجتمع المدني + 

المؤسسات المستقلة
2025-2016

ورش عمل عن المواطنة الفاعلة 

والنزاهة وسيادة القانون

2016-2025 مؤسسات المجتمع المدني 
عقد دورات تدريبية وتوعوية 

بحقوق المرأة








